
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

دليل الممارسات الجيدة/ الإجراءات والتوجيه 
لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا

يوليو 2022

المشروع : "دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمكافحة الاتجار 
بالأشخاص وتحسين نفاذ الناجين إلى العدالة"



GUIDE DES BONNES PRATIQUES - PROCEDURES ET ORIENTATIONS



تـنـبـيـه

هذه الوثيقة مخصصة للسلطات القضائية والإدارية 

والأمنية المختصة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في 

الجمهورية الإسلامية الموريتانية و كذا الممثليات 

القنصلية للدول الأجنبية المعتمدة في موريتانيا و 

المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة  المعنية.

لا يمكن استنساخ أي واحد من عناصر هذا الدليل أو 

أرشفته أو نقله بأية وسيلة سواء كانت الكترونية أو 

ميكانيكية أو تسجيلاً أو تصويرًا أو غير ذلك ،بدون إذن 

مسبق مكتوب من الناشر.

ض مرتكبه للمتابعة طبقًا  و أي إخلال بهذا الالتزام يُعرِّ

ظم المعمول بها. النُّ
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الاختصارات

: المنظمة الدولية للهجرة

: منظمة غير حكومية

: وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

: التجمع العام لأمن الطرق

: مركز الحماية  و الدمج الاجتماعي للطفل

: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

: قانون الإجراءات الجنائية

OIM

ONG

MASEF

GGSR

CPISE

HCR

CPP
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الاستغلال: فعل الإساءة إلى شخص لمصلحة الفاعل، 

على سبيل المثال ، الاستغلال الجنسي ، أو العمل  أو 

الخدمة  بصفة قسرية ، أو العبودية ، أو الاستعباد ، أو نزع 

الأعضاء (تعريف المنظمة الدولية للهجرة).

الهجرة: تنقل شخص أو مجموعة من الأشخاص ، إما بين 

دولتين أو داخل نفس البلد بين مكانين موجودين على 

أراضيها. 

يشمل مفهوم الهجرة جميع أنواع التحركات السكانية التي 

تنطوي على تغيير في مكان الإقامة المعتاد ، بغض النظر 

عن سببها أو تكوينها أو مدتها ، بما في ذلك على وجه 

الخصوص حركة العمال أو اللاجئين أو النازحين أو المشردين 

(تعريف المنظمة الدولية للهجرة 

عبارات عامة

قاموس
المصطلحات



المهاجر: وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ، يعني 

"المهاجر" أي شخص ، ترك مكان إقامته المعتاد ، يعبر 

أو  قد عبر حدودًا دولية أو ينتقل أو انتقل داخل دولة ، 

أيا كان:

1) وضع القانوني للشخص ؛

2) ما إذا كان النزوح طوعيًا أو غير طوعي ؛

3) أسباب النزوح أو

  4) مدة الإقامة

بروتوكول باليرمو: يشير "بروتوكول باليرمو" إلى 

"بروتوكول منع ومعاقبة وقمع الاتجار بالأشخاص ، 

وخاصة النساء والأطفال". وهو أحد البروتوكولات 

الإضافية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظمة العابرة للحدود (2000). و هي مقترنة بثلاثة 

بروتوكولات تستهدف أنشطة ومظاهر محددة للجريمة 

المنظمة:

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 

وخاصة النساء والأطفال.

• بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وجوا وبحرا.

• بروتوكول مكافحة صنع  و تهريب الأسلحة 

النارية وقِطعها ومكوناتها والذخيرة .

الاتجار بالأشخاص: وفقًا للمادة 3 من بروتوكول باليرمو ، 

هو "تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تحويلهم أو إيواؤهم أو 

استقبالهم ، عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها  القوة 

أو غير ذلك من أشكال الإكراه ، عن طريق الاختطاف أو 

الاحتيال أو الخداع ، إساءة استخدام السلطة أو وضعية 

الهشاشة، أو عن طريق عرض أو قبول مدفوعات أو مزايا 

للحصول على موافقة شخص له سلطة على شخص آخر 

بغرض الاستغلال.

يشمل الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال الغير للبغاء أو غير 

ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي ، أو العمل أو الخدمات 

القسرية ، أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالرق أو 

الاستعباد أو نزع وبيع الأعضاء».



ت
عا

ضو
مو

 ال
س

هر
ف

تصريح وزير العدل بمناسبة إطلاق الدليل

بيان من رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا

الجزء الأول: الممارسات الجيدة في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص 

وتوجيههم وعودتهم الطوعية أو إعادة دمجهم

1 . في مجال التعرف على لضحايا

2.في ما يتعلق بتوجه الضحايا 

3.في مجال العودة الطوعية لبلد الأصل أو إعادة  الدمج في البلد المضيف

الجزء الثاني: الممارسات الجيدة في مجال الإجراءات القضائية

1. البحث الابتدائي 

2. البحث الفعلي

3. ديوان التحقيق

4. استجواب الطرف المدني

5. الحكم



إعــــلان
إطلاق الدليل
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إجراءات  حول  العملي  الدليل  هذا  نشر  فرصة  أغتنم 

تمكين ضحايا الاتجار بالأشخاص من استعادة حقوقهم 

رقم  القانون  أحكام  في  عليه  المنصوص  النحو  على 

الدولية  المنظمة  شريكنا،  أشكر  أن  في   202/17

لالتزامها  أيضًا  ولكن  دعمها  على  فقط  ليس  للهجرة، 

في مجال المحاربة التي تقوم بها الحكومة ضد جميع 

أشكال الاتجار بالأشخاص واسترقاقهم واستغلالهم، 

وأدعو العاملين في مجال السلسلة الجنائية لاستخدام 

هذه الأداة الأساسية في ممارسة وظائفهم لمحاربة 

الظاهرة، من أجل تحقيق العدالة لصالح الضحايا الناجين 

رئيس  السيد  الفخامة  صاحب  لإرشادات  طبقا 

الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد 

الشيخ الغزواني.

ويضع الرئيس القانون الأخير من أجل نفاذ الجميع إلى 

العدالة على رأس الأولويات الوطنية المسجلة في 

برنامج تعهداتي و يسهر على الاحترام الدقيق لمبدأ 

استقلال القضاء وضمان المساعدة القانونية المجانية 

للأشخاص المعدمين.

هذا الدليل، وهو الأول من نوعه الذي يتضمن 

ممارسات جيدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، 

سيساهم بلا شك في التطبيق الفعال للقانون الجديد 

رقم2020/017  ومن ثم وجود فقه قانوني يعاقب 

مرتكبي هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية والتي 

يحاربها المجتمع الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية 

والمتعددة الأطراف.

في الختام، أكرر التزام قطاعنا بمتابعة وتعزيز سياسته 

الهادفة إلى تحقيق العدالة لضحايا الاستغلال، مهما 

كانت طبيعته، ومحاربة الظلم بجميع أشكاله بلا كلل.

بقلم معالي
محمد محمود ولد الشيخ

عبد الله ولد بيه
 وزير العدل



يشكل وضع دليل للممارسات الجيدة في مكافحة الاتجار 

إلى  إضافة  تشكل  هامة  معلمة  موريتانيا  في  بالبشر 

التقدم الذي أحرزته موريتانيا مؤخرا في مجال حماية ضحايا 

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بمواكبة من منظمتنا، 

المنظمة الدولية للهجرة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه في عام 2020، 

اعتمد المشرع الموريتاني قانونين مهمين، هما القانون 

الاتجار  ومحاربة  بالوقاية  2020/017المتعلق  رقم 

 2020/018 رقم  والقانون  الضحايا  وحماية  بالأشخاص 

المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين.

في 9 مارس 2022، أنشأت الحكومة الموريتانية أيضًا آلية 

وقد  المهاجرين،  وتهريب  بالبشر  الاتجار  لمكافحة  وطنية 

تم أخير استكمال الآلية الوطنية لتوجيه الضحايا .

يعني ذلك حجم الأهمية التي كنا نوليها دائما للخطوات 

الاتجار  التي قطعتها موريتانيا في مجال مكافحة  الهامة 

بالبشر والعبودية وتهريب المهاجرين.

إطار مسار تشاركي  إنجازه في  تم  الذي  الدليل  إن هذا 

عشرة،  الخمس  البلد  ولايات  مستوى  على  وشامل 

بالشراكة مع وزارة العدل، يسعى إلى أن يكون أداة ثمينة 

رقم.  القانون  لأحكام  أفضل  تطبيق  ضمان  إلى  تهدف 

2022/017 ولضمان نفاذ الناجين من الاتجار إلى القضاء.

الدولية  المنظمة  باسم  المناسبة،  بهذه  أجدّد  أخيرًا، 

للهجرة، شكرنا الخاص لمعالي وزير العدل ومعاونيه، على 

الممارسات  حول  الدليل  هذا  صياغة  لعملية  قيادتهم 

جريمة  ومكافحة  والتوجيه  الإجراءات  مجال  في  الجيدة 

الاتجار بالأشخاص.

الولايات  السيدة سفيرة  إلى سعادة  بالشكر  أتوجه  كما 

المتحدة الأمريكية في موريتانيا ومن خلالها إلى المكتب 

القانون.  إنفاذ  أجل  ومن  المخدرات  لمكافحة  الدولي 

الخارجية الأمريكية وكذلك لجميع المشاركين في  ووزارة 

ورش العمل التشاورية ،والسلطات الإدارية، 

الوطنية  الحكومية  غير  والمنظمات  والأمنية،  والقضائية 

جاليات  وجمعيات  الدولية  المنظمات  وممثلي  والدولية، 

الإشراف  تولى  الذي  الخبير  ننسى  أن  دون  المهاجرين، 

على العملية وكذلك فريق المنظمة الدولية للهجرة الذي 

شارك فيها.

في الختام، أتمنى أن تسمح هذه الأداة الجديدة بتوفير 

الفاعلين  جميع  يرضي  بما  للضحايا  أفضل  حماية 

المشاركين

تصريح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا

السيد _ بوبكر سيبو.
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صفحة
المصادقة

تثبت هذه الصفحة رسميا أن هذه النسخة من دليل 

الممارسات الجيدة / الإجراءات والتوجيهات من أجل 

محاربة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية ضحايا الاتجار 

بالأشخاص ونفاذهم إلى العدالة، تشكل وثيقة 

مرجعية في المجال لدى الجمهورية الإسلامية 

الموريتانية.

القطاع الوزاري: وزارة العدل

القطاع الوزاري: مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات
 مع المجتمع المدني.

الاسم:

الصفة:

التاريخ:

الختم:

صودق عليه من طرف:

الاسم:

الصفة:

التاريخ:

الختم:

صودق عليه من طرف:



مدخــل:
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إن هذا الدليل حول الممارسات الجيدة / الإجراءات 

والتوجيهات من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان 

حماية الضحايا ونفاذهم إلى العدالة المنجز في إطار 

عملية تشاركية ومكررة مخصص للسلطات القضائية 

والإدارية والأمنية المختصة وكذا المنظمات غير 

الحكومية والشركاء المعنيين.

يتضمن الدليل جملة من الإجراءات تتمحور حول تحديد 

الهوية والإحالة والتوجيه من طرف المنظمات غير 

الحكومية لضحايا الاتجار بالأشخاص نحو الهيئة الوطنية 

لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومراكز 

الاستقبال والمساعدة المتاحة على التراب الوطني.

يقدم الدليل، من ناحية أخرى، مجموعة الإجراءات 

القضائية التي يتعين أن تمكن الضحايا الموريتانيين أو 

الأجانب من الوصول إلى العدالة واسترجاع حقوقهم.

جميع الإجراءات الواردة في هذا الدليل منبثقة عن 

مقترحات  وآراء وتوصيات المشاركين في مختلف 

ورشات التشاور التي حضرها ممثلون من جميع 

الفاعلين المعنيين على مستوى ولايات البلد الخمسة 

عشرة. وإعادة دمج ضحايا الاتجار بالبشر.

الموضوع:



يشتمل الدليل على الأجزاء التالية:

-مدخل

-إعلان إطلاق الدليل من طرف وزير العدل

-إعلان رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في 

موريتانيا.

الجزء الأول: الممارسات الجيدة في مجال تحديد الهوية 

والتوجيه والعودة الطوعية أو إعادة دمج ضحايا الاتجار 

بالأشخاص.

الجزء الثاني : الممارسات الجيدة في مجال الإجراءات 

القضائية

الجزء الثالث : ملحقات

1.      استمارة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر

2.      لائحة المؤشرات لتحديد الضحايا المحتملين

3.      قائمة مراكز إيواء واستقبال الضحايا

4.      محضر استلام شكاية من ضحية الاتجار بالبشر

5.      لائحة الأشكال المحتملة  للاتجار بالأشخاص حسب 

كل ولاية في موريتانيا

6.      الأحكام المناسبة في القانون رقم 2020/017 

التي تمت الإحالة إليها

7.      تقرير عن التوصيات المنبثقة عن الطاولات 

المستديرة للمحاكم الخاصة.

هيكلة
 الدليل
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يتم توزيع الدليل على مستوى المؤسسات والجهات 

المعنية وهي وزارة العدل (المستشارية، النيابة العامة 

والمحاكم الوطنية)والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار 

بالبشر وتهريب المهاجرين، مفوضيات الشرطة، المكتب 

الوطني لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، 

وشرطة الجو والحدود على مستوى النقاط الحدودية 

وفرق الدرك ومندوبية المراقبة البحرية والمنظمات غير 

الحكومية الوطنية والدولية، وكالات الأمم المتحدة 

ووكالات التعاون الفني وأي جهة أخرى معنية بمكافحة 

الاتجار بالبشر في موريتانيا

استخدام
 الدليل



يمكن تحيين مضمون الدليل على أن يتم أخذ هذا التحيين في الاعتبار من قبل المسؤولين الرسميين

•         وزارة العدل

•         مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،

•         وزارة الدفاع،

•         وزارة الداخلية واللامركزية وضحايا الاتجار بالبشر.

•         المجتمع المدني الموريتاني،

•         جمعيات المهاجرين

4.لمستفيدون من الدليل

5.التعديلات المحتملة
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يقدم فريق إعداد الدليل الشكر إلى كافة الفاعلين 

الذين ساهموا في هذا العمل. فالدليل هو ثمرة 

لعمل تشاركي شامل للفاعلين المذكورين في فيما 

يلي:

تشكر 
و تقدير



•  وزارة العدل

•  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

•  وزارة الداخلية واللامركزية 

•  وزارة الدفاع

•  وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

•  وزارة العمل والوظيفة العمومية

•  مكتب مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني 

•  المكتب الدولي للشغل

•  منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

•  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

•  مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

•  مكتب الأمم المتحدة لمحاربة بالمخدرات والجريمة

•  منظمات المجتمع المدني الموريتاني
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GUIDE DES BONNES PRATIQUES - PROCEDURES ET ORIENTATIONS

الحقوق البشرية الرئيسية
 المعنية بالاتجار بالأشخاص

لحق في الحياة

عدم التمييز

الحق في الحرية والأمن

الحق في عدم الخضوع للرق والاستعباد والعمل الإلزامي

الحق في عدم الخضوع للتعذيب و/أو العقوبات أو المعاملات الشاقة، 

اللاإنسانية أو المهينة 

حق كل شخص في التمتع بأفضل حالة صحية جسمية وعقلية يمكن أن 

يصل إليها.

الحق في ظروف عمل عادلة وملائمة

الحق في مستوى كاف من العيش

الحق في الضمان الاجتماعي 

الحق في التعليم.



1 
ول

الأ
زء 

لج
ا



الممارسات الجيدة
 في مجال التعرف

 على الضحايا وتوجيههم
 وإعادتهم الطوعية أو

 إعادة دمجهم



يجب أن يتصرف كل واحد من الأطراف المشاركة (منظمة غير حكومية، مركز  استقبال أو مساعدة الضحايا، أو 

هيئة حكومية أو غير حكومية ،أو منظمات غير حكومية دولية أو وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة) طبقا 

للإجراءات والتوجيهات المذكورة أعلاه .

-  تاريخ و وقت تحديد الهوية،

- ا لاسم الكامل،

- الجنس،

- السن،

- الجنسية،

 - البلد: الأصل / العبور / أو الوجهة

- سبب مغادرة الأصلي

- وسيلة النقل 

- مكان الإقامة

- الحالة العائلية ( أعزب ،متزوج (ة)، أرمل (ة) )

- وكيل ( القاصر(ة))

- الوضعية ( وطني،عامل مهاجر، فاقد الجنسية أو حالة أخرى يتعين تحديدها،

- لغة الضحية ،

-  المستوى التعليمي

- النشاط الممارس

- الحالة الصحية بما في ذلك الحالة العقلية للشخص المعني،

وطبيعة شكل الاتجار بالأشخاص  الذي عانت منه الضحية ( عمل قسري ،استغلال جنسي، الاستغلال في 

التسول ، ضحية بيع الأعضاء، او غير ذلك يتعين تحديده) انظر الملحق 1 :استمارة تحديد الهوية)؛

1. في مجال تحديد الهوية
1.1 إعداد استمارة تحديد هوية الضحية تتضمن البيانات التالية:
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 يتعين على المنظمات غير الحكومية إجراء مقابلة مع 

الضحية من أجل تحديد احتياجاتها المستعجلة، يجب أن تجري 

هذه المقابلة في مكان مناسب لجعل الضحية ،بعد 

التعافي من المعاناة،تشعر بالهدوء والثقة لتتمكن من 

التعبير بسهولة. يجب أن تأخذ المقابلة في الحسبان نوع 

ووضع الضحية (طفل غير مرافق، امرأة في وضعية هشة، 

مهاجر، ضحية تهريب، شخص ضحية اغتصاب، مثلا) وتأخذ 

في الحسبان لغة الضحية وأن يجري المقابلة أشخاص لهم 

المهارة والتجربة في مجال الاتصال)

على أساس استمارة تحديد هوية الضحية ونتائج المقابلة 

معها يتم توجيه الضحية إلى المصالح المختصة وهي:

- مصالح الإيواء، إذا كانت الضحية لا تتوفر على مكان 

إقامة، فيمكن أن تتولى إيواءها  مصالح  الهيئة الوطنية 

لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين أو مصالح 

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة (مركز الحماية 

والدمج الاجتماعي للأطفال مثلا)، أو مراكز الاستقبال 

التابعة للمنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية 

المتخصصة أو المنظمة الدولية للهجرة (مهاجر) أو 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (لاجئ)؛ (انظر لائحة  

مصالح استقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص في الملحق)؛

- مصالح الصحة: مراكز الاستطباب، المستشفيات، 

مستشفيات الأعصاب، أو غيرها من المصالح الطبية التابعة 

للمنظمات غير الحكومية؛

الحق في التكفل الصحي بضحايا الاتجار بالأشخاص نصت 

عليه المادة 65 من القانون رقم 2020/017، 

2.1 القيام انطلاقا من مؤشرات تحديد الهوية الموجودة بتحديد ،بتحديد جميع العناصر التي يمكن أن تثبت أن 

الشخص المعني هو بالفعل ضحية للاتجار بالأشخاص أو العبودية (مثلا حالات العمل الجبري).

- عدم مغادرة بيئة العمل،

- إظهار علامات الخوف والقلق،

- الحذر من الآخرين،

- عدم القدرة على التفاوض بشأن شروط عقد العمل أو عدم الحصول على عقد عمل،

- عدم امتلاك وثائق الإقامة أو الهوية، الخوف من السلطات الأمنية (الشرطة،الدرك،التجمع العام لأمن 

الطرق)،

- والعمل دون حق في الراحة،

- تناول بقايا الطعام،

- العمل لساعات طويلة مقابل أجر زهيد.

( انظر لائحة مؤشرات تحديد هوية الضحية في المرفق).

مؤشرات:

2. في مجال توجيه الضحايا



- مصالح الدعم والمساعدة القانونية و النفسية التابعة 

للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تهريب 

المهاجرين أو لمنظمات غير حكومية (دراسة الحالة من 

طرف المرشدين القضائيين والمرشدين الاجتماعيين 

وتعيين محامي او الاستفادة من المساعدة القضائية لدى 

المحاكم الوطنية المختصة (المادة 68 من القانون 

2020/017) إحالة ملف شكوى الضحية إلى الشرطة 

- عودة الضحية الأجنبية إلى بلدها الأصلي تكون طوعية (المادة 73من القانون رقم 2020/017 المتعلق بالوقاية 

ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا:

القضائية) (انظر محضر إيداع شكوى في الملحق)؛

من حقوق الضحية أن تحصل على المعلومات الضرورية 

حول الإجراءات الموجودة بلغة تفهمها (المادة 69 من 

القانون 2020/017)

- مصالح جبر الضرر:يحق للضحية الاستفادة من جبر الضرر و 

(انظر المادة 70 من القانون رقم 2020/017) (انظر 

أشكال الاتجار بالأشخاص حسب كل ولاية  في الملحق)؛

3. في مجال العودة الطوعية إلى البلد الأصل
 أو إعادة الدمج في البلد المضيف
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•  إذا قررت الضحية العودة إلى بلدها الأصلي، يتم اتخاذ 

تدابير لضمان العودة الكريمة لها (النقل، الطعام، 

الملابس)؛

•  و على العكس ،إذا قررت البقاء على مستوى البلد 

المضيف،فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و 

تهريب المهاجرين تتولى تقديم المساعدة  الاجتماعية 

للضحية الناجية عبر مباشرة إجراءات إعادة دمجها في الحياة 

الاجتماعية(انظر المادة 66 من القانون رقم 2020/017)؛

 للضحية الحق في فترة للتعافي و التفكير يمكن أن تصل 

ستة (6) أشهر قابلة للتجديد  مرة واحدة لنفس الفترة  

(المادة 72 من القانون رقم 2020/017)؛

بإمكان المنظمات غير الحكومية المتخصصة و بعض 

الهيئات ( المنظمة الدولية للهجرة عندما يتعلق الأمر 

بمهاجر و المفوضية السامية للاجئين عندما يتعلق الأمر 

بلاجئ ) أن تقوم بإعادة الدمج الاجتماعي للضحية من خلال 

برامج للتكوين المهني أو إعادة في الحياة النشطة.

تتولى الهيئة الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالأشخاص 

وتهريب المهاجرين متابعة وضعية الضحية (المادة 67 من 

القانون رقم 2020/017)؛

( انظر مضمون أحكام القانون رقم 2020/017 المشار له 

في الملحق)



الرسم البياني 1: إجراءات تحديد الهوية والتوجيه والعودة الطوعية لضحايا الاتجار 
بالأشخاص في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المرحلة 1: تحديد هوية الضحية

المرحلة 2: توجيه الضحية

تجري المنظمة غير الحكومية مقابلة مع الضحية

يجب أن تأخذ المقابلة في الحسبان النوع ووضعية الضحية (طفل غير مرافق، امرأة
 في وضعية هشاشة، مهاجر، ضحية تهريب

الأخذ في الحسبان للغة التخاطب لدى الضحية وضمان ترجمة في هذه اللغة

مصالح المساعدةمصالح الصحةمصالح جبر الضررمصالح الإيواء
 القانونية والنفسية

يتم إجراء المقابلة من طرف مرشدين اجتماعيين أو خبراء نفس لديهم تجرية في مجال
 الاتصال ويتوفرون على القدرة على الاستماع ووضوح التعبير

على أساس استمارة تحديد الهوية ونتائج المقابلة مع  الضحية يتم توجيهها إلى المصالح
 المختصة وهي:

إعداد استمارة
 تحديد هوية

 للضحية

قائمة مؤشرات تحديد الهوية
 المتعلقة بشكل الاتجار بالبشر

 الذي عانته الضحية
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عودة للضحية الأجنبية إلى بلدها الأصلي
 تكون طوعية المادة 73 من القانون رقم 2020/017

المرحلة 3: العودة الطوعية للضحية أو إعادة دمجها في البلد المضيف

ئ
اد

مب

في حالة العودة الطوعية للضحية إلى بلدها 
الأصلي، تأخذ الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار 

بالأشخاص في موريتانيا الإجراءات الضرورية لضمان 
عودة كريمة للضحية (النقل، التغذية، الثياب) 

في حالة عدم العودة تتكلف الهيئة بالمساعدة 
الاجتماعية للضحية الناجية بالقيام بإعادة دمجها في 

الحياة الاجتماعية (المادة 66 من القانون رقم 
2020/017

بإمكان المنظمات غير الحكومية المتخصصة، 
المنظمة الدولية للهجرة (مهاجر) أو المنظمة 
السامية لشؤون الهجرة (لاجئ) أيضا أن تقوم 

بالدمج الاجتماعي للضحية وتتولى متابعة وضعية 
الضحية الهيئة الوطنية لمحارب الاتجار بالأشخاص 

والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين



2 
ول

الأ
زء 

لج
ا

الممارسات الجيدة في
 مجال الإجراءات القضائية



من المناسب للمسؤولين المشاركين في الإجراءات 

القضائية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في 

-1 النيابة العامة

1.1 إيداع الشكوى من طرف الضحية أو من طرف ضحية 

الاتجار بالأشخاص أو من طرف واحدة أو عدة منظمات غير 

حكومية لدى مفوضية الشرطة أو لدى كتابة الضبط في 

النيابة العامة (انظر نسخة المحضر الملحق)

2.1 بعد تسجيل المحضر وترقيمه على مستوى النيابة 

العامة، يقوم وكيل الجمهورية بدراسة الوقائع الواردة في 

المحضر ويباشر استجواب المتهم، عند الحاجة، الاستماع 

إلى الضحايا والشهود ويقرر المرحلة الموالية (المادة 36 

من مدونة قانون الإجراءات الجنائية). تتم ترجمة كلام 

الضحية في اللغة التي تفهمها على مستوى مختلف 

مراحل المسطرة (المادة 69 من القانون رقم 

(2020/017

3.1 يتخذ وكيل الجمهورية قراره في المتابعة الجنائية 

على الوقائع الواردة في الحالة ويكيفها طبقا لأحكام رقم 

2020/017 ويضع الأدلة على الشخص المتهم بارتكاب 

الوقائع يحيل القضية إلى قاضي التحقيق طالبا منه فتح 

تحقيق قضائي الإجراءات التي تعتبرها النيابة مناسب 

حسب الوقائع وحالة المتهم (مذكرة إيداع، التوقيف أو 

الرقابة القضائية ...) بموجب المواد 71 وما يليها من قانون 

الإجراءات الجنائية بإمكانه أيضا أن يحيله إلى محكمة الجنايات 

بموجب المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذا 

استوفى شروط التلبس بالجرم المشهود وفتح تحقيق 

قضائي يكون إلزاميا حسب أحكام المادة 71 من قانون 

الإجراءات الجنائية.

متى تم تسجيل وترقيم الملف على مستوى ديوان 

قاضي التحقيق، فإن القاضي يقوم بالاستجواب في أول 

مثول للمتهم (حاضرا) من أجل إبلاغه بحقوقه باعتباره 

متهما والتهم الموجهة إليه؛ ثم يتخذ الإجراء الذي يراه 

مناسبا في حالة الاستجواب (مذكرة الإيداع، التوقيف أو 

الرقابة القضائية ...) ويقرر عند الاقتضاء الإجراءات الضرورية 

لحماية الضحايا أو المحافظة على حقوقهم.

1.2 يقوم بالاستماع إلى الأطراف المدنية واستجواب 

المتهمين إذا رأى ذلك مفيدا والاستماع إلى الشهود 

ومواجهتهم؛

الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن يتصرفوا طبقا 

للإجراءات التالية:

-2 ديوان التحقيق
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2.2 يتخذ القرار، بمبادرته الخاصة أو بناء على طلب النيابة 

العامة أو الأطراف ويباشر أي إجراء للتحقيق يراه مفيدا 

لإظهار الحقيقة (التنقل إلى عين المكان، طلب خبرة، أو 

إنابات قضائية) بموجب المادة 73 من قانون الإجراءات 

الجنائية.

3.2 يصدر مذكرة توقيف دولية ضد المشاركين في ارتكاب 

الجريمة طبقا للمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية 

1.3 انعقاد جلسات المحكمة الجنائية التي يمكن أن تكون 

وراء أبواب موصدة طبقا لأحكام المادة 62 من القانون 

رقم 2020/017،

2.3 مضمون حكم المحكمة، مثال: إثر المداولات طبقا 

للمواد 340، 350، 359 إلى 377 و386 إلى 446 من 

قانون الإجراءات الجنائية والمواد 01، 02، 07 و09 من 

القانون رقم 2020/017: 

بعد تأكد المحكمة من ارتكاب  المعنيين للجريمة بناء على 

الأدلة المتوفرة لديها تصرح بأن س س قد ارتكبوا جريمة 

الاتجار بالأشخاص وتحكم عليه بعشر سنوات من السجن 

النافذ وغرامة 500 ألف أوقية قديمة وكذا مصادرة 

ممتلكاتهم التي سيتم تحويلها إلى الخزينة العامة والإبعاد 

مدى الحياة بالنسبة للمدانين ومرتكبي جريمة الاتجار 

بالأشخاص إذا كانوا أجانب

ويطلب تسليمهم في موريتانيا طبقا للمواد 42، 43 و44 

من القانون رقم 2020/017.

4.2 عند اختتام البحث يشعر النيابة العامة والأطراف 

بطلباتهم ثم يحيل القضية عند الضرورة أمام المحكمة 

المختصة.

3 - الحكم



تم إيداع الشكوى من طرف ضحية الاتجار بالأشخاص أو من طرف منظمة 

واحدة أو من عدة منظمات غير حكومية لدى مفوضية الشرطة أو لدى كتابة 

الضبط لدى النيابة العامة (انظر نسخة محضر الشكوى في ملحق)

الرسم البياني 2: الإجراءات القضائية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص 
ونفاذهم إلى العدالة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المرحلة 1: النيابة العامة

المتابعات وبقية المسار

1

2

3

بعد تسجيل المحضر على مستوى النيابة العامة يدرس 

وكيل الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 2020/017 

الحاجة  وعند  الجريمة  بارتكاب  المتهم  استجواب  ويباشر 

بقية  في  القرار  ويتخذ  والشهود  الضحايا  إلى  يستمع 

مسار القضية

بحث  وفتح  التحقيق  قاضي  إلى  الإحالة  الجنائية،  المتابعات 
رفع  أو  الجنائية)  الرقابة  أو  الوقف  إيداع،  (مذكرة  قضائي 

القضية أمام محكمة الجنايات أو فتح بحث قضائي

على  يفهمونها  التي  باللغة  الضحايا  تصريحات  ترجمة  تتم 
رقم  القانون  من   69 (المادة  المسطرة  مراحل  مختلف 

(2020/017

المدنية  الأطراف  إلى  الاستماع  الجمهورية  وكيل  يباشر 
إلى  الاستماع  مفيدا  ذلك  كان  وإذا  المتهمين  واستجواب 

الشهود ومواجهتهم؛
من  أو  العامة  النيابة  من  بطلب  أو  الخاصة  بمبادرته  يقرر 
لإظهار  مفيدا  يراه  للتحقيق  إجراء  أي  ويباشر  الأطراف 
الحقيقة (الانتقال إلى الميدان، طلب خبرة، إنابات قضائية.) 

بموجب المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية 



متى تم تسجيل الملف على مستوى ديوان التحقيق، 

يباشر هذا الأخير ما يلي:

- الاستجواب في أول مثول للمتهم،

- اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لوضعية المتهم 

(مذكرة إيداع، الوقف أو الرقابة القضائية)

- الاستماع إلى الأطراف المدنية، استجواب المتهم، 

وإذا رأى ذلك مفيدا، الاستماع إلى الشهود 

ومواجهتهم؛

- كل إجراء للتحقيق يراه مفيدا لإظهار الحقيقة (الانتقال 

إلى الميدان، طلب خبرة، إنابات قضائية)؛

- يصدر مذكرة توقيف دولية ضد المشاركين في ارتكاب 

الجريمة طبقا للمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية 

وتسليمهم في موريتانيا طبقا للمواد 42، 43 و44 

من القانون رقم 2020/017.

المرحلة 2: ديوان التحقيق

المرحلة 3:  الحكم

مضمون
حكم المحكمة

يمكن أن تنعقد جلسات المحكمة
 الجنائية وراء أبواب موصده
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الجزء الثالث :
الملحقات



رة
تما
اس

  ةیوھلا دیدحت 
  ةیوھلا دیدحت تقوو خیرات

 
 
 
 
  

  لماكلا الاسم
  سنجلا

  نسال
  ةیسنجال

  ةلودال

  يلصلأا دلبلاسبب مغادرة
  لقنلا ةلیسو
  ةماقلإا ناكم

ال
الة
ح

  
ال
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تذكير بمضمون أحكام مواد القانون رقم 2020/017 الواردة في دليل الممارسات الجيدة/ الإجراءات والتوجيهات 

لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا ونفاذهم إلى القضاء

الملحق 2

المواد

المادة 42: التسليم

المادة 43:
التسليم أو المحاكمة

المادة 44: إجراءات 
التسليم المبسطة

الأحكام
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار جرائم الاتجار بالبشر جرائم سياسية أو مالية 

غير  موجبة للتسليم.

لا تجوز الموافقة على التسليم إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن 

الشخص المطلوب للتسليم  معرض لخطر التعذيب أو أن هذا الطلب يهدف 

إلى محاكمة أو معاقبة شخص بسبب عرقه أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو 

جنسيته أو أرأئه السياسية

إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع متابعة أو محاكمة في الخارج لارتكاب 

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب  محاكمته أمام 

المحاكم الموريتانية، إذا كان موجودا على الأراضي الموريتانية، سواء ارتكبت 

الجريمة فيها أم لم ترتكب  وبغض النظر عن جنسية المتهم أو كونه عديم 

الجنسية.

إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في 

هذا القانون، فإنه يتم إرساله مباشرة إلى المدعي العام المختص في الدولة 

المطلوب إليها وترسل نسخة من الملف  للاطلاع إلى الوزارة المكلفة بالعدالة.

يتكون ملف الطلب من:

• إما النسخة الأصلية أو المصدق عليها من الحكم النافذ بالإدانة، أو أمر التوقيف 

أو أي قرار آخر له نفس القوة، صادر في الأشكال المنصوص عليها في قانون 

الدولة الطالبة ويحمل تحديدا دقيقا للوقت والمكان والظروف التي تشكل 

وقائع الجريمة وتكيفها القانوني؛

• نسخة مصدقة من المواد القانونية المعمول بها مع بيان العقوبة المفروضة ؛

• وثيقة تتضمن تحديدا دقيقا قدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه، 

بالإضافة إلى أي معلومات أخرى من المحتمل أن تحدد هويته وجنسيته ومكان 

وجوده.



المادة 65: مجانية
الرعاية والعلاج

المادة 66: 
المساعدة الاجتماعية

المادة 67:
حق الضحايا في

 الإعلام

المادة 68:
 الحق في

المساعدة القضائية

تسهر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتنسيق مع 

المصالح والهياكل المعنية، على  توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان 

التعافي الجسدي والنفسي للضحايا الذين هم بحاجة لذلك.

يستفيد الضحايا، عند  الاقتضاء، من مجانية الرعاية والعلاج في المؤسسات 

الصحية العمومية.

وتحدد شروط وإجراءات رعاية الضحايا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

تسهر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالتنسيق مع 

المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية اللازمة

للضحايا من أجل تسهيل إعادة اندماجهم اجتماعيا وإيوائهم، وذلك في حدود 

الموارد المتاحة.

ويُراعى في اتخاذ هذه الإجراءات ويؤخذ في عين الاعتبار سن الضحايا وجنسهم 

واحتياجاتهم الخاصة.

تتولى السلطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إبلاغ الضحايا 

بالأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على 

تسوية أوضاعهم والحصول على التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بهم 

وذلك بلغة تفهمها الضحية وبشكل ينسجم مع وضعهم من حيث درجة النمو  

والفهم في حالة الأطفال.

كما تتولى الهيئة متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلطات العمومية، بما في 

ذلك السلطات القنصلية في حالة الضحايا الموريتانيين في الخارج والضحايا 

الأجانب في موريتانيا، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية 

ومساعدتهم، عند الاقتضاء لرفع  العقبات التي تعيق حصولهم على حقوقهم.

يجوز منح المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر لبدء الإجراءات القضائية أو 

الجنائية المتعلقة بهم.

وتساعد الهيئة الضحايا على تكوين ملفاتهم بهدف الحصول على المساعدة 

القضائية، وفق الإجراءات المعمول بها.

يتم النظر في طلب  المساعدة القضائية مع مراعاة الوضع الخاص للضحية.
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المادة 69:
الحق في الحصول

على مترجم

المادة 70:
الحق في التعويض

المادة 72:
الحق في مدة

 للتعافي والتفكير

المادة 73:
حق العودة الطوعية

يحق لأي ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر الحصول على معلومات عن المسطرة 

بلغة يفهمها، وبالتالي يحق له الاستعانة بمترجم يكون معتمدا من قبل 

السلطات القضائية المختصة.

يمنح الأجنبي الذي يُحتمل أن يكون ضحية إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص 

عليها في هذا القانون الحق في فترة تعافي وتفكير قد تصل إلى ستة أشهر 

قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لنفس الفترة. يمارس الشخص المعني هذا 

الحق بناءً على طلبه ليتمكن من مباشرة الإجراءات القضائية والإدارية.

ويمنع ترحيله  خلال هذه الفترة.

تعمل الهياكل والمؤسسات المعنية على تسهيل العودة الطوعية لضحايا 

الاتجار بالبشر إلى بلادهم، مع مراعاة سلامتهم والمصلحة العليا للطفل  عند 

الاقتضاء، والتنسيق مع الدول الأجنبية المعنية لإزالة المعوقات الإدارية التي 

تحول دون ذلك.

تنظر المصالح  المعنية في طلبات الضحايا المتعلقة بمنح أو تمديد الإقامة

يمكن لأي ضحية اتجار  أن تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وأن يصبح 

طرفاً مدنياً أثناء المحاكمة.

تأمر المحاكم لصالح ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالتعويض 

عن الضرر الذي لحق بهم.

يجوز للسلطات القضائية أن تأمر، مع تعليل قرارها، بتخصيص الممتلكات 

المصادرة أو قيمتها المقابلة لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم.

لا تمس عودة الضحية إلى بلده الأصلي من حقه في التعويض.



المؤقتة في موريتانيا بغرض بدء إجراءات التقاضي الرامية  إلى ضمان 

حقوقهم، مع مراعاة وضعهم الخاص.

يجب تجنب أي تنسيق مع البلد الأصلي في حالة تقديم الضحية طلب لجوء، 

مما يضع حداً لإجراءات العودة. يتم توجيه الأشخاص الذين يتقدمون بطلب 

للحصول على الحماية الدولية أو الذين لديهم احتياجات حماية خاصة يوجهون 

بسرعة إلى الهيئات المختصة المسؤولة عن البت في قضاياهم.
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الملحق 3

I. المؤشرات العامة

المؤشرات التي سيتم سردها فيما يلي ليست شاملة،  ووجودها ليس بالضرورة دليلاً على وجود حالة الاتجار 

بالبشر، ولكنها جرس إنذار يجب أن تدفع الفاعل على إجراء مقابلة معمقة من أجل تحديد ما إذا كانت حالة اتجار 

بالبشر أو تهريب المهاجرين ويرفع الحالة  عند الاقتضاء إلى الجهات المتخصصة للحصول على الرعاية المناسبة

ان يُجبر  الضحايا على العمل ضد إرادتهم؛

الا يستطيعوا  مغادرة بيئة عملهم؛

ان تظهر  علامات على أن تحركاتهم تخضع للمراقبة؛

ان يشعروا  أنهم لا يستطيعون المغادرة؛

ان يتعرضوا للعنف  أو التهديد بالعنف ضدهم أو ضد أسرهم أو أحبائهم؛

ان تظهر  عليهم كدمات وجروح تبدو ناتجة عن اعتداء؛

وجود لإصابات أو اضطرابات تدل على ممارسة وظائف معينة أو التعرض لبعض الإجراءات القسرية؛

ان تظهر  عليهم كدمات وجروح تبدو ناتجة عن التعرض للإكراه؛

ان لا يثقوا  في السلطات؛

ان يتعرضوا  للتهديد بتسليمهم إلى السلطات؛

يخشون الكشف عن وضعيتهم كمهاجرين؛

لديهم أوراق هوية أو وثائق سفر مزورة؛

 يمكن أن يكونوا مرتبطين بمكان يشتبه في استخدامه لأغراض الاستغلال؛

 لا يفهمون اللغة المحلية جيدًا؛ لا يعرفون  عنوان سكنهم أو مكان عملهم؛

 يسمحون للآخرين بالتحدث نيابة عنهم عند مخاطبتهم بشكل مباشر؛

 يتصرفون كما لو أنهم تلقوا تعليمات؛

 يُجبرون على العمل والخضوع تحت ظروف معينة خوفا من العقوبة؛

 يكونون غير قادرين على التفاوض بشأن ظروف عملهم؛

يتقاضون القليل من المال أو لا يحصلون على أجر؛

ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المبالغ التي يكسبونها؛

لديهم أيام عمل طويلة جدًا لفترات طويلة وليس لديهم أيام عطلة؛

ليس لديهم سكن لائق.

لائحة المؤشرات في مجال التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص 



II. المؤشرات المتعلقة بالإكراه على العمل المنزلي

ر ضحايا الاتجار بالأشخاص III. المؤشرات المتعلقة بالأطفال  أو القُصَّ

ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية؛

حياتهم الاجتماعية ضئيلة أو معدومة؛

اتصالاتهم فليلة  مع عائلاتهم أو مع أشخاص خارج بيئتهم المباشرة؛

يكونون غير  قادرين على الكلام بحرية؛يشعرون أنهم يرزحون تحت دين يجب سداده؛

يعيشون في حالة تبعية؛

يأتون من مكان معروف بأنه مصدر للإتجار بالبشر؛

تم دفع تكاليف نقلهم إلى بلد الوجهة من قبل وسيط، ويجب عليهم سدادها من خلال العمل أو تقديم 

الخدمات في هذا البلد.

 يعيشون مع عائلة؛

 لايتناولون وجباتهم مع العائلة؛

 عدم وجود فضاء خاص لهم؛

 يشتركون في غرفة أو ينامون في مكان غير لائق؛

 يعلن صاحب العمل عن اختفائهم على الرغم من أنهم ما زالوا يعيشون معه؛

 لايغادرون المنزل أبدًا إلا في أوقات قليلة لرؤية الناس؛

 لا يغادرون المنزل دون مرافقة صاحب العمل؛

 لا يأكلون إلا بقايا الطعام؛

 يتعرضون للإهانات أو سوء المعاملة أو التهديد أو العنف.

ألا يكون  لهم اتصال بأهلهم أو الأشخاص الذين لهم حق الوصاية عليهم؛

يبدو انهم تحت طائلة التخويف  أو لديهم سلوك لا يتوافق مع سلوك الأطفال في سنهم؛

 ليس لديهم أصدقاء من نفس السن خارج العمل؛

يكون ضحايا الاتجار بالبشر لغرض الإكراه على العمل المنزلي:

يمكن للأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص:
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IV.المؤشرات المتعلقة بالاستغلال الجنسي

لا يذهبون إلى المدرسة؛

ليس لديهم وقت  للعب؛

يعيشون بمعزل عن الأطفال الآخرين وليس لديهم سكن لائق؛

يتناولون وجباتهم بشكل منفصل عن أفراد "الأسرة" الآخرين؛

لا يأكلون سوى بقايا الطعام؛

يقومون بعمل غير مناسب للأطفال؛

 يسافرون دون مرافقة شخص كبير؛ أو يكونون  بصحبة شخص كبير لا يعرف أسماءهم؛

 يسافرون في جماعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم.

 وجود ملابس بمقاس الأطفال تلبس عادة من أجل الأعمال اليدوية أو الجنسية؛

 وجودألعاب الأطفال أو الأسرة أو الملابس في أماكن غير معهودة لذلك مثل دور البغاء والمصانع؛

 تصريح من شخص كبير بأنه "عثر" على طفل غير مصحوب بذويه؛

 اكتشاف أطفال غير مصحوبين بذويهم يحملون أرقام هواتف للاتصال بسيارة أجرة؛

 ظهور قضايا للتبني غير الشرعي.

أن تكون الضحية في أي سن كانت   على الرغم من أن السن قد تتغير حسب المكان والسوق؛

الانتقال من دور البغاء إلى أخرى أو العمل في أماكن مختلفة؛

يجب أن يكونوا برفقتهم دائمًا عندما يذهبون إلى العمل، أو يغادرون العمل، أو يذهبون للتبضع، وما إلى ذلك؛

يحملون وشم أو أي علامات أخرى تظهر أنهم "ينتمون" إلى مستغلهم؛

يعملون لساعات طويلة أو يحصلون على أيام قليلة للراحة أو لايجدون أي راحة؛

ينامون في مكان عملهم؛

يعيشون ويسافرون في مجموعة، وأحيانًا مع نساء لا يتحدثن نفس اللغة؛

يكون لديهم القليل من الملابس؛

تكون لديهم على الخصوص ثياب مثل ثياب العاملين في مجال الدعارة؛

لا يعرفون من اللغة المحلية أولغة الزبائن إلا كلمات تتعلق بالجنس؛

ليست معهم نقود خاصة بهم؛

لا يمكن أن يقدموا بطاقة هوية.

المؤشرات المحتملة الأخرى:



V. المؤشرات المتعلقة بالاستغلال في العمل

يكونضحايا الاتجار بغرض الاستغلال في العمل في الغالب مجبرين على العمل في قطاعات مثل الزراعة والبناء 

والترفيه والخدمات والصناعة (ورشات سرية).

ويمكن أن يكونوا:

دليل على أن الضحايا المحتملين قد مارسوا علاقات جنسية غير محمية و / أو عنيفة؛

دليل على أن الضحايا المحتملين لا يمكنهم رفض العلاقات الجنسية غير المحمية و / أو العنيفة؛

دليل على أن شخص تم شراؤه أو بيعه؛

الدليل على أن مجموعة من النساء تقع تحت سيطرة مجموعات أخرى؛

وجودإعلانات لدور البغاء أو المؤسسات المشابهة التي تقدم خدمات للنساء من عرق أو جنسية معينة؛

لا يتحدثون إلا  عن عمال الجنس الذين يقدمون خدمات لزبائن من عرق أو جنسية معينة؛

يذكر زبائن أن عمال الجنس لا يضحكون أو لا يتجاوبون.

 يعيشون بشكل جماعي في مكان عملهم ونادراً ما يغادرونه أو لا يغادرونه؛

 يعيشون في أماكن متدهورة وغير مناسبة، مثل المباني الزراعية أو الصناعية؛

 لا يلبسون ثياب العمل المناسبة، على سبيل المثال لا يرتدون ملابس واقية أو دافئة؛

 لا يأكلون سوى بقايا الطعام؛

 لا يحصلون على الراتب؛ ليس  لديهم عقد عمل أو ان يكون عقد محرر  بلغة لا يفهمونها؛

 عمل لأيام طويلة جدًا؛

 الاعتماد على صاحب العمل في الحصول  على خدمات معينة، بما في ذلك النقل والسكن؛

 ليس لديهم القدرة على اختيار مكان سكنهم؛

 لا يغادرون مكان عملهم أبدًا بدون مرافقة صاحب العمل؛

 ليست لديهم الحرية في التحرك؛

 يخضعون لإجراءات أمنية بهدف إبقائهم في مكان العمل؛

 مجبرون على الامتثال عن  طريق الغرامات؛

 يتعرضون للإهانات أو سوء المعاملة أو التهديد أو العنف؛

 لم يتلقوا تكوينا قاعديا أو رخصة مهنية.

المؤشرات المحتملة الأخرى:
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ر VI. المؤشرات المتعلقة بالاستغلال من خلال التسول وجنوح القٌصَّ

يتم إلصاق الإعلانات بلغات أخرى غير اللغة المحلية، باستثناء الإعلانات الأكثر أهمية مثل الصحة والسلامة، على 

سبيل المثال؛

لا يُنشر أي إعلان يتعلق بالصحة أو السلامة في الملصقات؛

عدم قدرة صاحب العمل أو مسير المؤسسة على تقديم الوثائق المطلوبة لمنح عمل للأجانب؛

صاحب العمل أو مسير المؤسسة غير قادر على تقديم سجلات الأجور؛

لم يتلقوا تكوينا قاعديا أو رخصة مهنية

تُعرض الإعلانات بلغات غير اللغة المحلية، باستثناء إعلانات الصحة والسلامة الأكثر أهمية، على سبيل المثال؛

ان لا يتم نشر  أي إشعارات تتعلق بالصحة أو السلامة؛

عدم قدرة صاحب العمل أو مدير المؤسسة على تقديم المستندات المطلوبة لإعطاء العمل للأجانب؛

ليس صاحب العمل أو مدير المؤسسة في وضع يسمح له بإصدار دفاتر الأجور؛

يمكن استخدام ضحايا الاتجار بالبشر بغرض التسول أو الجنوح البسيط:

أن يكونوا أطفالاً أو مسنين أو مهاجرين معاقين يمارسون التسول في الأماكن العامة ووسائل النقل العمومي؛

 أن يكونوا أطفالاً يحملون و / أو يبيعون المخدرات او مواد غير مشروعة؛

 أن تكون لديهم إعاقات جسدية تبدو ناتجة عن بتر؛

 أن يكونوا أطفالاً من نفس الجنسية أو العرق يتنقلون في مجموعات كبيرة برفقة عدد قليل من الأشخاص 

الكبار؛

 أن يكونوا قاصرين غير مصحوبين  بذويهم "عثر عليهم" أحد الكبار من نفس الجنسية أو أو العرق؛ يتنقلون في 

مجموعات  في وسائل النقل العام، على سبيل المثال مسافات طويلة  من أقصاها إلى أدناها؛

 يشاركون في أنشطة عصابات الجريمة المنظمة؛

 ينتمون إلى عصابات مكونة من أفراد من نفس الجنسية أو العرق؛

 يكونون جزءًا من مجموعة كبيرة من الأطفال تحت رعاية نفس الشخص الكبير؛

 يتعرضون للمعاقبة في حالة عدم الاتيان بالمال أو لم يسرقوا ما يكفي؛

 يعيشون مع أعضاء من عصابتهم.

 يسافرون مع أعضاء من العصابة إلى بلد الوجهة؛ 

المؤشرات المحتملة الأخرى:

المؤشرات المحتملة الأخرى:



 ظهور أشكال جديدة من الجنوح التي ترتكبها العصابات؛

 هناك أدلة على أن مجموعة الضحايا المشتبهين قد مرت بعدة بلدان؛

 هناك أدلة على أن الضحايا المشتبهين قد مارسوا التسول أو الجنوح البسيط في بلد آخر.

يعيشون، ضمن العصابة،  مع أشخاص كبار ليسوا من أهلهم؛

يتنقلون كل يوم في مجموعات كبيرة وعلى مسافات طويلة.

المؤشرات المحتملة الأخرى:



الملحق 4
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة العامة للأمن الوطني، إدارة الشرطة القضائية

ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه، مفوضية الشرطة القضائية

محضر استلام شكاية من ضحية للاتجار بالأشخاص

سنة 2022، يوم الخميس فاتح سبتمبر حضر في مباني مفوضية الشرطة القضائية التابعة لمقاطعة تفرغ زينه، 
ولاية نواكشوط الغربية، حضرت المرشدة الاجتماعية العاملة لحساب المنظمة غير الحكومية رابطات النساء 

معيلات الأسر، المسماة أم كلثوم كانت  مصحوبة بفتاة سنها 15 سنة تسمى افاتو تقول إنها تعرضت 
للاستغلال من طرف أحد أقربائها يسمى س لأغراض العمل المنزلي دون مقابل منذ وفاة أبويها وتقول إنها  

عانت كثيرا.
وقررت، تقول المعنية, أن أتقدم بشكوى ضد س وأريد حجب هويتي خوفا من الانتقام.

حرر في نواكشوط بتاريخ:  …………………………………...
الرقيب أول من الشرطة القضائية

                     السيد   ………………………………………….

المعلومات العامة

التوقيع والختم
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الملحق 5
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة العامة للأمن الوطني، إدارة الشرطة القضائية
ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه، فرقة الدرك

محضر استلام شكاية من ضحية للاتجار بالأشخاص

سنة 2022، يوم الخميس فاتح سبتمبر حضر في مباني مفوضية الشرطة القضائية التابعة لمقاطعة تفرغ زينه، 
ولاية نواكشوط الغربية، حضرت المرشدة الاجتماعية العاملة لحساب المنظمة غير الحكومية رابطات النساء 

معيلات الأسر، المسماة أم كلثوم كلثوم فكانت  مصحوبة بفتاة سنها 15 سنة تسمى افاتو تقول إنها تعرضت 
للاستغلال من طرف أحد أقربائها يسمى س لأغراض العمل المنزلي دون مقابل منذ وفاة أبويها وتقول إنها 

عانت كثيرا. عانت كثيرا.
قررت، تقول المعنية، أن أتقدم بشكوى ضد س وأريد حجب هويتي خوفا من الانتقام.

حرر في نواكشوط بتاريخ:  …………………………………...
الرقيب أول من الشرطة القضائية

                     السيد   ………………………………………….

المعلومات العامة

التوقيع والختم



الملحق 6
قائمة أشكال الاتجار بالأشخاص حسب كل ولاية في موريتانيا

الولايات

نواكشوط الغربية
والجنوبية  والشمالية 

أشكال الاتجار بالأشخاص

استغلال الأطفال لأغراض التسول (آلمودات) الاستغلال في قطاعات الميكانيكا 
والصيد والبناء والأشغال العامة والعمل المنزلي وعمل الفتيات في المنازل 

والاستغلال الجنسي.

داخلت نواذيبو
استغلال المهاجرين ضحايا التهريب، استغلال الأطفال لأغراض التسول والعمل 

(الميكانيكا، الصيد، البناء والأشغال العامة، عمل الفتيات خادمات في المنازل، 
الاستغلال الجنسي (شبكة للبغاء في الشامي ونواذيبو) الاستغلال في القطاع 

المعدني.

الترارزه

البراكنه
إنشيري

آدرار

تيرس الزمور

استغلال الأطفال لأغراض التسول (آلمودات) استغلال المهاجرين بدون أوراق 
هوية في الحقول الزراعية، الاستغلال الجنسي.

استغلال الأطفال لأغراض التسول (عمل القصر)

عمل الأطفال
عمل الفتيات الصغيرات كخادمات منازل، استغلال الأولاد القصر لأغراض العمل 

المنزلي على مستوى القطاع غير المصنف

استغلال الأطفال لأغراض التسول والعمل في المناجم، الاستغلال الجنسي.

كوركول

كيديماغه

الحوض الشرقي

الحوض الغربي

لعصابه

استغلال الأطفال لأغراض التسول عمل الأطفال القصر.

استغلال الأطفال لأغراض التسول، عمل الأطفال القصر، استغلال العمال 
المهاجرين ذوي الوضع الصعب في الحقول والمباني، إلخ.

استغلال الأطفال القصر والبالغين في وضعية غير نظامية في الأعمال المنزلية، 
استغلال الأطفال في أعمال التسول، الاستغلال الجنسي

استغلال الأطفال القصر والبالغين في وضعية غير نظامية في الأعمال المنزلية، 
استغلال الأطفال في أعمال التسول، الاستغلال الجنسي

استغلال الأطفال القصر والبالغين في وضعية غير نظامية في الأعمال المنزلية 
القطاع غير المصنف (مرآب ميكانيكا والخدمات الأخرى)، استغلال الأطفال في 

أعمال التسول.
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الملحق 7   دليل الخدمات:  عناوين مفيدة

نواكشوط

هيئات قادرة في نواكشوط ونواذيبو على توفير الإيواءالمؤقت للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر أو 
المهاجرين النازلين على الشاطئ (المنظمة الدولية للهجرة)

43 43 90 16

33 27 42 31

28 88 89 28

28 88 89 67

48 88 11 53

49 43 99 84

28 88 89 51

42 88 89 38

28 88 89 68

48 88 11 89

46 45 48 03

44 71 78 30

25 03 82 20

36 79 93 03

 20 94 79 79

جهات الاتصال المصالح المختصةالهيئات

مراكز حماية والدمج الاجتماعي للأطفال
 التابعة لوزارة العمل الاجتماعي

 والطفولة والأسرة، بالنسبة للأطفال 

مديرية مركز الحماية والدمج الاجتماعي 

مديرية  مركز الحماية و الدمج
 الاجتماعي في دار النعيم 

المنظمة الدولية للهجرة بالنسبة لجميع 
حالات المهاجرين في وضعية هشاشة 

(بالإضافة إلى الغذاء والمساعدة الطبية 
وحقائب الطوارئ):

جمعية النساء معيلات الأسر بالنسبة 
للمهاجرين في وضعية هشاشة:

الخط الأخضر للحماية التابع لمنظمة 
الدولية للهجرة في نواكشوط

الخط الأخضر للحماية التابع لمنظمة 
الدولية للهجرة في نواذيبو:

مديرية مركز إيواء المهاجرين

جمعية لإشراك المرأة في ترقية 
الديمقراطية وتثقيف المواطنين النساء ؤ 

الاطفال

رئيسة جمعية إشراك المرأة

دار الإيفواريين :
ملاحظة الدار هي بشكل أساسي للجالية 

الإيفوارية، ولكن يمكنهم أحيانًا قبول 
جنسيات أخرى من وقت لآخر، عند الطلب.

رئيسة الجالية



نواذيبو

ملاحظة .عناوين الممثليات القنصلية والدبلوماسية لن تكون بالضرورة قادرة على الإشارة الفورية إلى 
أماكن إقامة مؤقتة بالنسبة للمهاجرين الكبار، ولكنها يمكن لها  أن، تساعد في البحث عن حلول.

السنغال: السكرتير الأول
نقاط الاتصال بالنسبة للقنصلية  بسفارة السنغال

والسفارات

37 80 27 40 

27 80 27 40

28 88 89 51

48 88 11 53 

49 43 99 84

42 88 89 38

28 88 89 68

48 88 11 89

46 58 83 10

46 72 87 93

49 83 61 01

48 09 10 30

37 68 97 40

42 10 81 41

46 88 47 41

جهات الاتصال المصالح المختصةالهيئات

غامبيا: ،مساعد رئيس البعثة،
 في سفارة غامبيا

مالي: المستشار القنصلي،
 في سفارة مالي

غينيا: مساعد القنصل الغيني

مدير مركز الحماية و الدمج الاجتماعي
 في نواذيبو.

المنظمة الدولية للهجرة في نواذيبو

الخط الأخضر لمنظمة الدولية للهجرة
 في نواذيبو:

رئيسة 

منظمة إغاثة الأطفال (منظمة غير
 حكومية في شراكة مع الوزارة)

ممثلية أطباء العالم في نواذيبو
 (منظمة غير حكومية في شراكة 

مع الوزارة)

مراكز الحماية والدمج الاجتماعي  للأطفال وأسرهم 
التابعة لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة 

بالنسبة للأطفال وأسرهم:

المنظمة الدولية للهجرة عبر نزل الشركاء، بالنسبة 
لجميع حالات المهاجرين في وضيعة صعبة (بالإضافة 
إلى المساعدة الغذائية والطبية وحقائب الطوارئ):

منظمة المهاجرين في نواذيبو،بالنسبة لجميع 
حالات الهجرة في وضعية صعبة:

مركزوزارة العمل الاجتماعي والطفل والأسرة 
بالنسبة للنساء في وضعية صعبة:
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ملاحظة.  عناوين الممثليات القنصلية والدبلوماسية لن تكون بالضرورة قادرة على الإشارة الفورية إلى 
أماكن إقامة مؤقتة بالنسبة للمهاجرين الكبار، ولكنها يمكن أن،تساعد في البحث عن حلول.

36 36 34 96

36 36 02 01

46 95 06 83

36 36 11 96

36 36 89 10

27 31 07 98

46 76 93 41

38 13 03 78

36 36 97 49

26 98 49 12

46 54 58 16

46 06 35 73

49 80 69 50

 جمعية  للنساء 
والأطفال ضحايا العنف

 نقاط الاتصال بالنسبة للقنصليات 
والجاليات

ممثل المنظمة

السنغال: القنصل الفخري 

السنغال: رئيس الجالية 

غامبيا: القنصل الفخري ؛

غامبيا: رئيسة الجالية.

مالي: رئيس الجالية 

غينيا: رئيسة الجالية 
ممثل الجالية ،

كوت ديفوار: رئيس الجالية
السيد بنغالي   

توغو: رئيس الجالية 



الهيئات التي تقدم خدمات متنوعة
 في نواكشوط ونواذيبو:

44 56 40 00 

47 37 28 72

43 42 41 06

46 29 01 51

80 00 30 00

45 25 81 52

 46 43 18 79 

45 25 19 16

asall@tdh.ch

جهات الاتصالنقاط الاتصالالعنوانالهيئة

 الصليب الأحمر الفرنسي 

الهلال الأحمر الموريتاني 

اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر (نواكشوط)

المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين

الجمعية الموريتانية لحقوق 
الإنسان

أرض الرجال

ونفسية في داخلت نواذيبو، 
مساعدات غذائية ومستلزمات 

النظافة الطارئة

استعادة الاتصال بالأسر

الدعم الفني في تسيير جثث 
الموتى، وإعادة الاتصال بالأسر

معالجة طلبات اللجوء ومساعدة 
اللاجئين وفاقدي الجنسية 

وطالبي اللجوء؛ الحماية والبحث 
عن حلول دائمة

المساعدة القانونية

حقوق الانسان

رئيس البعثة

رئيس البعثة

الخط الساخن
 نواكشوط

السكرتاريا في
 نواكشوط

المستشار الفني

مدير المركز
في انواذيبو

المسؤول عن
 الهجرة 

Page : 52



حماية الاطفال

المكتب المركزي لمكافحة 
الاتجار بالبشر وتهريب 

المهاجرين

مفوضية حقوق الإنسان / 
والعمل الإنساني 

والعلاقات مع المجتمع 
المدني

الآلية الوطنية للوقاية من 
التعذيب

اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان

حماية حقوق الطفل

محاربة الاتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين

نقطة الاتصال الوطنية لمكافحة 
الاتجار بالبشر

مؤسسة وطنية لترقية وحماية 
حقوق الإنسان

مسير التوجيه 
لعمليات منظمة 

إغاثة الأطفال

مفوض من
الإدارة العامة للأمن 

الوطني

مدير حقوق الإنسان 
/ م ح ا ع ا ع م م

رئيس اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان

28 22 68 14 

48 32 38 57

Saisou.
ousmane.mr@

savethechildren.
org

49 00 01 01

45 29 20 35 

22 46 50 63 

45 25 25 90

mnp@mnp.mr

45 25 26 23 

22 04 10 17 

36 28 40 10



تقرير الطاولات المستديرة لترقية المحاكم
 المختصة في محاربة الرق في موريتانيا

نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع وزارة العدل طاولات مستديرة في نواكشوط ونواذيبو وألاك وكيفه 

من أجل ترقية النقاش حول الصيغة التي سيتم وضعها للمحاكمة الفعلية على جرائم الاسترقاق، تطبيقا للتشريع 

الموريتاني، وخاصة القانون رقم 2015/031، الذي يجرم الرق ويعاقب على الممارسات الاستعبادية.

القوانين ذات  لعدم تطبيق  الرئيسية  المستديرة هو معرفة ومناقشة الأسباب  الطاولات  الهدف من هذه  كان 

الصلة في مكافحة الرق، أو على الأقل حقيقة أن التطبيق السيئ لهذه القوانين ما زال لا يسمح دائما بالوصول 

إلى أحكام نهائية فيها للقضايا المعروضة أمام المحاكم. من خلال المناقشات، ويتم البحث عن إيجاد حل لتحسين 

وتحديد وتكييف والحكم في قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص بموجب القانونين 2015/031 و2020/017. 

بدأت اعمال هذه الطاولات المستديرة بكلمة ترحيبية من السيدة رقية كمارا، مكلفة بمشروع في المنظمة الدولية 

للهجرة، والتي شكرت الحاضرين على مشاركتهم وأكدت على أهمية اللقاء الذي يتناول الوضعية العامة للمحاكم 

المتخصصة بالرق في موريتانيا وسبل ووسائل تعزيزها وتطويرها.

بعد ذلك قام السيد الشيخ التراد عبد المالك خبير لدى المنظمة الدولية للهجرة بتقديم أهداف الطاولة المستديرة، 

والتي تهدف إلى النقاش وتبادل الآراء حول الوضعية الحالية للمحاكم المتخصصة في الرق بهدف تحديد التدابير 

التي يمكن أن تجعلها أكثر فعالية وجاهزية وأكثر عملية.

ر الخبير كذلك بهذه المناسبة بمختلف مراحل إلغاء ومنع الرق في موريتانيا (المرسوم الفرنسي الصادر سنة  ذكَّ

الرق  تجرم  التي  و2015   2007 1981،وقوانين  سنة  الصادر  القانوني  الأمر  و1961،   1958 دستوري   ،1905

وتعاقب الممارسات الاستعبادية) والإجراءات الرئيسية المنصوص عليها في خارطة الطريق من أجل القضاء على 

مخلفات العبودية التي تركز على إصلاح الإطار القانوني لمحاربة العبودية ومخلفاتها، وتنظيم حملات توعية بهدف 

رفع الصفة الشرعية عن العبودية، وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية

لصالح السكان المتضررين من مخلفات الرق. وقال إنه على الرغم من كل هذه الإجراءات، ما يزال هناك طريق طويل 
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لأن إعلان إلغاء الرق وتحريمه لا يكفي. بل يجب تطبيق القوانين والقيام بإصلاح الإجراءات وتعزيز وتطوير المحاكم 

المتخصصة.

واختتم بقوله إن من الضروري مضاعفة الجهود في محاربة الرق والاتجار بالأشخاص وإيجاد ديناميكية حقيقية تهدف 

إلى تعزيز الجهود التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء منظومة الأمم المتحدة والشركاء 

الآخرون.

ركزت المناقشات التي جرت بإشراف الخبير السيد الشيخ التراد عبد المالك على تحليل ومناقشة المسائل التالية:

 

1 . الصعوبات التي يواجهها القضاة وأعوان القضاء في مجال تكييف حالات الرق.

2 السبل التي تمكن من معالجة تعقيد الإجراءات الذي يؤدي إلى تأخيرات طويلة في القرارات القضائية المتعلقة 

بقضايا الرق.

3. الحاجة الى التكوين للمحققين في جريمة الرق.

4. تشكيل محكمة جنائية متخصصة وحاجاتها الى الموارد.

5. تطوير المحاكم المتخصصة في الرق وخاصة في الولايات الداخلية 

لقد كانت المناقشات ثرية ومثمرة. وفي ختام هذه الجلسة، أثار المشاركون في الطاولة المستديرة بنواكشوط 

بعض النقاط التوافقية والتوصيات:

- وجود بعض النواقص على مستوى المحاكم المتخصصة مثل بطء الإجراءات ونقص الموارد البشرية والمادية؛

- الحاجة إلى إنشاء صندوق دعم للضحايا؛

- الحاجة إلى تفعيل المساعدة القضائية التي أقرها القانون؛

- الإجراءات أمام المحاكم المتخصصة طويلة ومكلفة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى اعتماد مسطرة استعجالية؛

- الحاجة إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية لصالح المحاكم المتخصصة؛

- برمجة جلسة جنائية كل 60 يومًا؛

- مشكلة تكييف الاتجار بالأشخاص لكون الضحية أحيانا تأتي لطلب الحماية أو التعويض فتجد نفسها متهمة بارتكاب 

جريمة؛

- الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في مكافحة الرق والاتجار بالبشر؛

إنشاء  أو  والرق  بالأشخاص  الاتجار  قضايا  مع  للتعامل  الوطني  المستوى  على  واحدة  متخصصة  محكمة  إنشاء   -

غرفتين على مستوى كل محكمة متخصصة: واحدة تتعلق بالاتجار بالأشخاص والأخرى لحالات الرق مع وجود الوسائل 

اللازمة؛

- تعميم النصين القانونيين (الاسترقاق والاتجار بالأشخاص : القانون 2015/031 وقانون 017-2020)؛

بالأشخاص  الاتجار  عن  المسؤولة  المحاكم  بتقييم  مكلفة  تكون  المدني  المجتمع  منظمات  تضم  هيئة  إنشاء   -

والعبودية؛



- إنشاء نظام للمراقبة والتحقيق في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

- أخذ في الحسبان جانب النوع؛

في نهاية المناقشة، قام المشاركون في اجتماعات الطاولة المستديرة في ألاك وكيفه ونواذيبو بصياغة عدة 

توصيات تهدف إلى إصلاح النظام الحالي للمحاكم المتخصصة في الرق، وهي:

• مراجعة القانون رقم 2015/031 لتسهيل تكييف جريمة الرق.

• القيام بإصلاح للمحاكم الخاصة وجعل الحكم في قضايا الرق من اختصاص المحاكم الجنائية أو محاكم الولايات أو 

إنشاء محكمة من غرفتين، إحداهما مختصة بجريمة الرق، والأخرى بجريمة الاتجار بالأشخاص.

•  إصدار تعميم يتضمن تعليمات وإرشادات تتعلق بملاحقة مرتكبي جرائم الرق والاتجار بالأشخاص.

•  جعل التلفظ بالشتائم اتجاه شخص باعتباره عبدا مخالفة بدل كونه جنحة.

(الدرك  الرق  قضايا  في  والتحقيق  بالمتابعة  المكلفين  والوكلاء  المسؤولين  لصالح  تكوينية  دورات  تنظيم    •

والشرطة).

فيما يتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أوصى المشاركون بما يلي:

-  حضور الشركاء الأجانب في مجلس التوجيه والمتابعة كمراقبين.

-  يجب أن يتم تمثيل منظمات المجتمع المدني بطريقة شفافة ويجب أن يدخل في مجال نشاط الهيئة.

بالجملة، نلاحظ أن المحاكم المتخصصة كانت موضوع توصيات تهدف إلى إجراء إصلاحات عميقة بهدف معالجة قضايا 

العبودية بشكل أفضل والتطبيق الصارم للقانون رقم 2015/031 الذي يجرم العبودية ويعاقب على الممارسات 

الاستعبادية.
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